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05

 

:  الكلمات المفتاحیة          

 
 Abstract:  

The theme of e-commerce is one of the topics that have shed a great deal of ink. The 
latter occupies a leading position through the importance of its constant and continuous 
development, as a result of the technological advances of globalization. The world has 
become a small village that has brought distances and abolished borders. Therefore, 
international legislation has given great attention to electronic commerce transactions, and 
Algeria is not immune to all these changes, which leads us to question the legal framework 
governing e-commerce in Algeria. The available data and Algeria's efforts to join the World 
Trade Organization (WTO) As well as the bold attempt on the part of the Algerian legislator 
to enact the e-commerce law 18-05, which is a quantum leap to enter this fertile area, which is 
the basis of the economy, and the similar shortcomings applied Has come to the ground and 
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many obstacles have taken the age of this law, but the field remains open to rectify the matter 
by enacting complementary laws that make this law effective. 

Key words: e-commerce, information and communication technologies, new e-commerce law, bank 

cards, Electronic bank transfers. 

  :مقدمة

السنوات الأخیرة من القرن الماضي ثورة هائلة في تكنولوجیا الاتصال والمعلومات أثرت شهدت           
حیث أصبحت الصفقات التجاریة تتم عبر شبكات .ا المجال التجاريعلى جمیع مجالات الحیاة بما فیه

 . الاتصال الإلكترونیة ، وظهر ما یسمى بالتسوق الآلي ، والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونیة 

 ةلمعاملات المدنیهذه الأخیرة فرضت نفسها بقوة مما نتج عنه تغیر في المفاهیم السائدة في ا
اهمت تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من خلال أشكالها العصریة المتطورة فلقد س ،1والتجاریة 

والمتسارعة والمتعددة في جعل كل من یرغب الدخول في النظام العالمي الجدید القائم على العولمة 
  .2وتحدید تجارة السلع والخدمات  أن یبحث وینشئ مقومات وآلیات تساعده في خوض هذا السیاق

ت بمنأى عن كل ما یحدث في العالم في مجال التجارة بالانتقال من التجارة التقلیدیة والجزائر لیس
القائمة على استخدام الورق إلى التجارة الإلكترونیة القائمة على الجانب الافتراضي، وما نتج عنه من 

 .سرعة ومرونة المعاملات التجاریة بشتى أنواعها
واطا كبیرة في الدول المتقدمة مقارنة بالدول السائرة في طریق النمو ولقد قطعت التجارة الإلكترونیة أش     

ة إلى اقتراح حلول ، ما دفع بالمنظمات الدولیّ لضعف القاعدة الرقمیة التي تشهد تراجعا في استخدامهاو 
ة ، الهدف الثامن من الأهداف الإنمائیة للألفی: للدفع بعجلة التنمیة في هذه الدول ، ومن بین هذه الحلول 

 .  ز على تطویر تسییر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الدول النامیة الذي ركّ 
واقع استخدام التجارة عن هذا كله یقودنا إلى طرح جملة من التساؤلات تنصب كلها في البحث 

فقت الجزائر في سَ    كترونیة؟ قانونیة فعالة لتنظیم التجارة الإل نصوصٍ  نِّ الإلكترونیة في الجزائر؟ وهل وُ
 لإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة في الجزائرا ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التطرق إلى      

  ).المبحث الثاني(في  ات التجارة الإلكترونیة في الجزائروكذا عوائق وتحدیّ  ) المبحث الأول(

 الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة في الجزائر :الأولالمبحث 
      ُ ُ طِ خْ ی كلٍ من أشكال التّجارة ش تعرف لحد الآن أيَّ  مْ عندما یعتقدون أن الجزائر لَ  اسِ من النّ  الكثیرُ  ئ

ة ُ "  " providerو الإنترنت دُ رِّ وَ مُ ، فَ الإلكترونیّ ا لممارسة التجارة الإلكترونیة في واضحً  عتبرون مثالاً ی
ة والتي تَعنِي في أبسط تعریفاتها جارة الإلكتروناق التّ دخل في نطیَ  بالإنترنتسات الجزائر، فتزوید المؤسّ  یّ

عالج  .تصالاتالاكة عبر شبَ  ة التي تتمّ جاریّ بادلات التّ مجموعة التّ  للتجارة  ني المنظمالوط التشریعلذا نُ
  ).يالمطلب الثان (ة في الجزائر في جارة الإلكترونیّ واقع التّ ،  و )المطلب الأول( في الإلكترونیة في الجزائر
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  التشریع الوطني المنظم للتجارة الإلكترونیة في الجزائر : المطلب الأول 

إصدار  ىإن حصر التجارة الإلكترونیة في الجزائر لیس بالأمر الهین، لذا عمد المشرع الجزائري عل
صدر قانون  إلى أن ،والتي تمس بشكل مباشر أو غیر مباشر التجارة الإلكترونیةجملة من القوانین 

والذي یعتبر أول قانون للتجارة الإلكترونیة تشهده الجزائر، لكن قبل ذلك  ،2018سنة ارة الإلكترونیة التج
، ولصعوبة حصر كل القوانین الخاصة بهذه لة بالموضوعذات الصّ  درت مجموعة من القوانین الأخرىصْ أُ 

رونیة في الجزائر في نتعرض إلى بعض النصوص القانونیة المنظمة للتجارة الإلكت .التجارة الحساسة
ة القوانین فعالیّ  تناول إلىج التساؤل حول مدى فعالیتها، لنعرّ ولكن رغم صدورها یثار ) الفرع الأول(

 ).الفرع الثاني(المنظمة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر في 

  النصوص القانونیة المنظمة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر: الفرع الأول
 الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة في الجزائر لابد من الإشارة إلى القانون قبل الحدیث عن 

إلى التمكین من مزاولة التجارة باستخدام وسائل  الذي یهدف و  ،3ةنیالنموذجي بشأن التجارة الإلكترو 
بولة دولیا وتیسیر تلك الأنشطة التجاریة من خلال تزوید المشرعین الوطنیین بمجموعة قواعد مق ،إلكترونیة

ؤ بالتطورات القانونیة في مجال التجارة  ترمي إلى تذلیل العقبات القانونیة وتعزیز القدرة على التنبّ
   .4والسّعي إلى إیجاد توازن بین التجارة التقلیدیة والتجارة الإلكترونیة   ،الإلكترونیة

  :ة إما بشكل صریح أو ضمنيفیما یلي نتعرض إلى بعض القوانین التي تطرقت إلى التجارة الإلكترونی
، الذي یحدد القواعد  2004جوان  23الموافق ل 1425جمادى الأول  05المؤرخ في 02- 04القانون *

 ، 5 2004وان ج 27في ، صادر  41 ج عدد.ج.ر.المطبقة على الممارسات التجاریة ج
من  1مكرر  323مكرر و 323في المادة  ،2005منذ سنة   "بالكتابة الإلكترونیة"اعترف المشرع *

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على : "القانون المدني والتي تنص على 
أصدرها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي 

ه 1426جمادى الأولى  13المؤرخ في  10- 05وقد أضیفت هذه المادة في القانون  تضمن سلامتها
 26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الأمر  2005سبتمبر  20الموافق ل 

                                                                                 .6 1975سبتمبر 
، یحدد 2015دیسمبر 10الموافق ل  ،1426ذوالقعدة عام  8المؤرخ في  468- 05المرسوم التنفیذي *

               7 .شرط تحدید الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك 
استثناء لأحكام هذا المرسوم یسمح بتحریر الفاتورة :"على ما یلي  فقرة أولى 11حیث نص في المادة 

 .              8"في نظام إرسال الفواتیر عن بعد یتمثل و إرسالها عن طریق النقل الإلكتروني الذي
انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونیة من التركیز المتزاید على التجارة اللاورقیة التي تعرف بشكل  وقد

عام باعتبارها معاملات أو أعمال تجاریة تتضمن تبادل البیانات عبر الوسائل الإلكترونیة، فهي تتطلب 
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ن في النشاط التجاري تحقیق وتنفیذ العملیة المعیاریة الخاصة بتبادل العقود والقبول بها من كل المشاركی
حیث تستعمل الفاتورة الإلكترونیة على الصعید الوطني في عدة  ،9أو الفواتیر التي توثق المعاملات

قلل كمجال الاستیراد والتصدیر، في المجال التجاري والصناعي كونها تسهل العمل، وت: مجالات
ولقد ساعد في ذلك وسائل الدفع  .التكالیف، إضافة إلى كونها سریعة مقارنة بالفاتورة الورقیة التقلیدیة

والتحویلات  والنقود الإلكترونیة، ،)دفع، سحب وائتمان( الإلكتروني الحدیثة من بطاقات إلكترونیة
  . المصرفیة الإلكترونیة والشیكات الإلكترونیة وغیرها

مجتمع العلم والمعرفة ترمي إلى إبراز  ستراتیجیةا تعرف على أنها:  2013 لجزائر الإلكترونیةا ستراتیجیةا*
التحولات العمیقة والسریعة التي یعیشها العالم، تهدف هذه الإستراتیجیة  التي تأخذ بعین الاعتبارو  الجزائري 

إلى تحسین قدرات ما أنها تسعى التي تتضمن خطة عمل قویة ومتماسكة إلى تعزیز أداء الاقتصاد الوطني، ك
التعلیم والبحث والتطویر في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال وتحسین حیاة المواطنین من خلال نشر 

تتمحور خطة العمل هذه على ثلاثة عشر محورا، لكل محور مجموعة  .استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال
وضع قائمة جرد لكل محور، وضبط قائمة الإجراءات اللازمة من الأهداف الرئیسیة والأهداف الخاصة مع 

  .8 2013- 2009نفیذ هذه الخطة من سنة سنوات لت 5لتنفیذها، حیث حدد مدة 
مع ذلك فقد سنت الجزائر بعض القوانین والنصوص التطبیقیة التي تمس بشكل أو بآخر أحد 

یت ، أو المواد المتعلقة بالجریمة الالكترونیة جوانب التجارة الالكترونیة كال قانون الخاص بموردي الانترن
، أو تلك المتعلقة بالملكیة الفكریة والتي تتضمن موادا متعلقة بالملكیة الصناعیة خاصة وأن عدة شركات 
 عالمیة تصنف الجزائر كإحدى أكبر المناطق التي ترتفع فیها نسب قرصنة البرمجیات والجریمة

غیر أن هذه . سوفت العملاقة إلى تنصیب مكتبها الجهوي في الجزائررو الالكترونیة مما حذا بشركة مایك
القوانین التي تم إصدارها جاءت بناء على إلحاحات دولیة ورغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة 
العالمیة للتجارة جعلها تعدل وتعد ترسانة هامة من القوانین حتى تتوافق منظومتنا التشریعیة مع القوانین 

المیة وهو ما یعني أن الجزائر مقبلة في المستقبل القریب على إصدار قانون خاص ب التجارة الع
الالكترونیة بحكم الالتزامات الدولیة التي یفرضها الاندماج العالمي ورغبة الجزائر في اللحاق بركب 

لتجارة عبر الانترنیت التطور في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال والاستفادة من المزایا التي تتیحها ا
العربیة المتحدة، والسعودیة، و مصر قطعت أشواطا هامة  والإمارات علما أن عدة دول عربیة كتونس ،

  10 .في المجال التشریعي الخاص بتقنین التجارة الالكترونیة
الإلكتروني ، من بین الإشكالات القانونیة التي تثیرها التجارة الإلكترونیة في الجزائر، والمتعلقة بالدفع 

نون وتماشیا مع هذا حذى المشرع الجزائري حذو المشرعین الآخرین عبر العالم، وذلك من خلال تعدیل القا
في بعض : وقد أفرد خلال الفصلین الأول والثاني من الباب الرابع المعنون ،02- 05التجاري بموجب القانون 

تضمن أحكام  20مكرر  543إلى  19مكرر  543وسائل وطرق الدفع، حیث كان الفصل الأول من المادة 
  .11اللتین تضمنتا أحكام الاقتطاع 22مكرر  543، 21مكرر 543و المادتین . المصرفي التحویل
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عبر مشروع  الرسمیة للحكومة الإلكترونیة في الجزائر تجسید الحكومة الإلكترونیة من خلال البوابة* 
 الإلكترونیةر من بین العدید من الدول التي أطلقت بوابتها تعتبر الجزائ :2013الجزائر الإلكترونیة لسنة 

بوابة المواطن "تحت مسمى  رسمیا، وكان ذلك مع مطلع شهر أوت،
"2016،http://www.elmouwatin.dz ،  مع الإشارة إلى أن مهمة الإشراف علیها أوكلت لوزارة

ة المواطن إلى تقریب الإدارة من وتهدف بواب. البوابةتكنولوجیات الإعلام والاتصال بالإشراف على 
یل المواطن، من خلال تقدیم تسهیلات أكثر، وتوفیر المعلومات والخدمات بسهولة من أجل تقل

 .12البیروقراطیة وزیادة الشفافیة
معدل  13 تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ی 2009فبرایر  15المؤرخ  في  03-09القانون رقم *

منه على أنه یجب على  17في مسألة إلزامیة إعلام المستهلك نصت المادة ف، 09-18ومتمم بالقانون 
كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم 

یدل على أن استعمال  "بأیة وسیلة أخرى" ، فاستعمال مصطلح "بأیة وسیلة أخرى"ووضع العلامات أو 
 .لكتروني جائز، وذلك لتطور المعاملات التجاریة بین الأفراد والمؤسسات على حد السواءالإعلام الإ

، یحدد الكیفیات الخاصة بالإعلام حول 2009فبرایر سنة  7 المؤرخ في 65-09المرسوم التنفیذي *
  . 14 ات المعنیةالأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاطات وبعض السلع والخدم

منه الكیفیات الخاصة بالإعلام حول الأسعار ولقد أشارت المادة إلى الدعائم  2ة حیث عرفت الماد 
من نفس المرسوم لتشیر إلى دائم الإعلام  3بینما تطرقت المادة  .والاتصال للإشهارالتقنیة والتكنولوجیة 

ر والإعلان تتم عملیة الإعلام المتعلقة بالإشها : "الآلي واللوحات الإلكترونیة حیث نصت على ما یلي
عن الأسعار والتعریفات المطبقة عللى بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعنیة عبر دعائم 

  ." والوسائل السمعیة البصریة والهاتفیة واللوحات الإلكترونیة) تلیماتیك(الآلي  الإعلام
حدد القواعد ی 2015فیفري سنة  1الموافق ل  1436ربیع الثاني  11المؤرخ في  04-15القانون *

جاء هذا القانون لیرفع اللبس عن كل ما یتعلق بالتوقیع ،ینالعامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترون
في فصله الأول حول "  أحكام عامة" والتصدیق الإلكترونیین، جاء الباب الأول منه تحت عنوان  
وقّع وبیانات إنشاء لتوقیع الإلكتروني والمموضوع القانون، ثم تفرد الفصل الثاني بالتعاریف المختلفة من ا

التوقیع الإلكتروني، لیخصص الفصل الثالث للمبادئ العامة، لیعالج الباب الثاني التوقیع الإلكتروني أما 
: " من هذا القانون تنص على أنه 1فقرة  2الباب الثالث التصدیق الإلكتروني،تجدر الإشارة أن  المادة 

  :یقصد بما یأتي
بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى : قیع الإلكترونيالتو  -1

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد وفق في تعریف التوقیع الإلكتروني والذي  15 ."تستعمل كوسیلة توثیق
 .یلعب دورا مهما في الإثبات الإلكتروني
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، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018مایو  10خ في مؤر  04-18القانون رقم * 
یحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبرید :" ، حیث جاء في المادة الأولى منه16الإلكترونیة 
    ".لكترونیة الإ  والاتصالات

 2013سبتمبر  30مؤرخ في  337-13وقبل صدور هذا القانون صدر المرسوم الرئاسي رقم  
یتضمن التصدیق على اتفاق التعاون الثنائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  يوالذ

 12وحكومة الجمهوریة التونسیة في مجال البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال الموقع بتونس في 
الطرفین  یشمل التعاون بین : "منه على مجالات التعاون 3، حیث نصت المادة 17 2010نوفمبر 

  :المیادین الآتیة المتعلقة بمجالات البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال
  الحكومة الإلكترونیة والتوثیق الإلكتروني،- أ

 ......"تطویر الخدمات الإلكترونیة، -ب
، خطت الجزائر خطوة كبیرة في مجال التجارة الإلكترونیة ، باقتراح مشروع قانون  2017و في سنة 

  .رف وزارة البرید وتكنولوجیات الإتصال السلكیة واللاسلكیة والرقمنة متضمنا التجارة الإلكترونیة عد من طأ
یهدف مشروع هذا القانون إلى تنظیم وتأطیر الفاعلین في المجال : مشروع قانون التجارة الإلكترونیة*

أنظمة المراقبة المعمول  الاقتصادي ، الذین یقدمون خدماتهم عبر الاتصال الإلكتروني دون الخضوع إلى
إن إصدار قانون التجارة الإلكترونیة یأتي لتكییف التشریعات القانونیة مع القواعد والمعاییر الدولیة في .بها

هذا المجال، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى توسیع استخدام المبادلات التجاریة والدفع عن طریق 
ا دورها المتنامي في الاقتصادیات الحدیثة ، وعلى الرغم من ، وكذفي معظم الدول الاتصال الإلكتروني 

 .18شكل تطورا ملحوظا في هذا المجال ذلك وعلى عكس الدول المجاورة ت
، 19 2018ماي  10الموافق ل  1439شعبان  24المؤرخ في  05- 18قانون التجارة الإلكترونیة *

أحكام عامة في قانون التجارة الإلكترونیة أبواب ، تضمن الباب الأول منه  4المتضمن قانون التجارة 
یحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة " : یلي  ونصت المادة الأولى منه على ما

  . "للسلع والخدمات 
العقد الإلكتروني، : من نفس القانون المفاهیم التالیة للتجارة الإلكترونیة  6المادة وقد عرفت 

  .ك الإلكتروني، المورد الإلكتروني، الطلبیة المسبقة ، اسم النطاقالمستهل
ممارسات قانون التجارة الإلكترونیة، حیث خصص : أما الباب الثاني جاء معنونا تحت اسم 

شروط ممارسة التجارة : الفصل الأول للمعاملات التجاریة العابرة للحدود ، بینما الفصل الثاني 
اریة عن طریق الاتصال لثالث فتعرض للمتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجأما الفصل االإلكترونیة،
 .بینما عالج الفصل الرابع التزامات المستهللك الإلكتروني وفق قانون التجارة الإلكترونیة الإلكتروني،

واجبات المورد الإلكتروني ومسؤولیاته ، بینما تفرد الفصل السادس في الدفع في : والفصل الخامس 
الذي جاء  ،وصولا إلى الباب الثالث.معاملات الإلكترونیة، والفصل السابع في الإشهار الإلكترونيال
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: الجرائم والعقوبات في قانون التجارة الإلكترونیة، تضمن فصلین ، الفصل الأول : معنونا تحت عنوان 
والعقوبات في قانون التجارة الجرائم : مراقبة الموردین الإلكترونیین ومعاینة المخالفات ، الفصل الثاني 

  .والختامیة الانتقالیةالإلكترونیة ، و أخیرا جاء الباب الرابع بالأحكام 
السالف الذكر، لا حظنا أن هذا القانون  05- 18وبعد استقراء المواد القانونیة لقانون التجارة الإلكترونیة 

سائل الدفع الإلكترونیة والتي لم یفصلها بل أغفل مسائل عدیدة تمس التجارة الإلكترونیة كأمن المعلومات، وو 
كل وسیلة دفع مرخص بها طبقا للتشریع  :"منه على أنها  6اكتفى بتعریف وسیلة الدفع الإلكتروني في المادة 

  ."المعمول به تمكن صاحبها من القیام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر منظومة إلكترونیة
، 27ع في المعاملات الإلكترونیة من خلال ثلاث موادفیما خصص الفصل السادس  الخاص بالدف

   .منه 27حیث استحدث منصات الدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة في المادة . 29،28
  حول فعالیة القوانین المنظمة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر: الفرع الثاني

ونیة، وذلك بإصدارها قانونا خاصا بها، رغم أن الجزائر تداركت تأخرها في مجال التجارة الإلكتر 
  .قصورا في تطبیقها ذات الصلة بهذه التجارة لكن ما لا حظناه أثناء استقرائنا للنصوص القانونیة

إن التجارة الإلكترونیة قوامها العقود الإلكترونیة، على اعتبار التعاقد عبر الإنترنت هو تعاقد بین 
عدم وجود الفارق الزمني الملموس بین صدرور الإیجاب وتلقي غائیبن فهو ذو طبیعة خاصة، فضلا عن 

القبول ، وكذا زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونیة، ومسألة لغة المعاملات الإلكترونیة والقانون الواجب 
إضافة إلى مخاطر أمن المعلومات الإلكترونیة التي تعترض  .19التطبیق لفض المنازعات التي تنشأ عنها

  .لتقني لتنفیذ المعاملات الإلكترونیةالجانب ا
حیث أن ثقافة الأمن المعلوماتي في الجزائر مقارنة بالدول العربیة المجاورة وغیرها محتشمة، فبفعل 
التطورات التكنولوجیة أصبحت المصارف من بین المنافذ التي یستغلوها مجرموا المعلومات لتنفیذ جرئمهم 

جزائر من ضمن الدول التي تعتبر فردوسا بالنسبة للهاكر ، ما جعل الالأشخاصوالاحتیال على 
  .20والقراصنة، والذین یغتنمون فرصة نقص الجانب التشریعي وضعف البیئة الرقمیة لارتكاب جرائمه

منه نستنتج أن لفعالیة كل هذه القوانین لابد من تطبیق على أرض الواقع ولیس تركه حبرا على ورق، 
عیة تعاقب المخالفین، وتجبرهم على تطبیق القانون لسد الفراغ التشریعي وذلك من خلال خلق نصوص رد

ة   .الذي یعتري جوانب متعددة من التجارة الإلكترونیة في الجزائر والتي تعتبر تجربة جدّ فتیّ
 .واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر : لمطلب الثاني ا  

لحكومات الدول  بدكان لا ،ترونیة وتكنولوجیات الاتصالاتأمام التحدیات التي أفرزتها التجارة الالك      
وهیئاتها التشریعیة على الخصوص العمل على إرساء بیئة قانونیة وتشریعیة، ووضع استراتیجیات واضحة 
للتعامل مع هذا الموضوع، وقد سعى المشرع الجزائري في هذا الإطار إلى إیجاد نظام قانوني حدیث قادر 

 ماي 10المؤرخ في  05-18 الأساسیة في القانون رقم البنیةتمثلت  ه المتغیرات،على التعامل مع هذ
والمتعلق بالتجارة الإلكترونیة، سبقته نصوص قانونیة وتنظیمیة أخرى، الغایة منها في مجملها  2018
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میم التكفل بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة والتقنیات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتیة لتع
           .21وتطویر المبادلات الإلكترونیة وترسیخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاط التجارة الإلكترونیة

إن ظهور شبكة الإنترنت وانتشار استعمالها في كل القطاعات أدى إلى ارتفاع وتوسع التجارة 
جارة، وبظهورها فتحت المجال الإلكترونیة، حیث أصبحت من بین الركائز الرئیسیة لنمو هذا التنوع من الت

لظهور العدید من المفاهیم الجدیدة كالصیرفة الإلكترونیة، وخدمات البنوك الإلكترونیة في أي وقت ومن 
 .یؤكده التزاید في عدد مشتركي الإنترنت  أهمیة الإنترنت وهذا ماأي مكان، والجزائر كباقي الدول أدركت 

عن طریق  1994دخلت خدمة الإنترنت للجزائر عام  وقدcerist، وهــــو مــــركز البحث و الإعلام 
من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،الذي  1986لعلمي والتقني والذي أنشئ في شهر أفریل امركز

قلیمیة  التجارة الإلكترونیة في  م، وتستخد22كانت مهمته آنذاك إقامة شبكة وطنیة وربطها بشبكات دولیة وإ
خاصة بعدما كل ما (صناعة، تجارة، وكذا قطاع الخدمات بمختلف أنواعه كالتعلیم  مختلف القطاعات من

حیث عزز هذا الوباء استخدام التقنیات عن بعد، ح فشهدت  ،COVID19شهده العالم إثر جائحة كورونا 
ا على التّعلیم عن بعد  ) E-Learningالجامعات الجزائریة ومختلف الجامعات على المستوى العالم إقبالا كبیرً

ولم یقتصر ذلك على التعلیم فحسب بل امتد لیشمل معظم القطاعات من أبرزها المجال المصرفي والمالي، 
بطاقة الدفع الذهبیة / الذي شهد بدوره اقبالا متزایدا على استعمال البطاقات البنكیة، نذكر على سبیل المثال

وبنك الفلاحة والتنمیة  BDLكبنك التنمیة المحلیةلبرید الجزائر، وبطاقات الدفع للبنوك الوطنیة المختلفة 
والتي یمكن من خلالها تحویل الأموال من حساب إلى آخر من خلال نقرة واحدة من البیت  .BADRالریفیة

  .لأي عمیل لدى هذه البنوك، بواسطة الحاسوب وحتى الهاتف شرط أن یكونا متصلان بالإنترنت
  ة الإلكترونیة في الجزائرعوائق وتحدیات التجار : المبحث الثاني

ها المشرع الجزائري محاولة منه لوضع إطار قانوني لهذا غم جملة النصوص القانونیة التي سنّ رَ 
ُ ابَ النوع من التجارة والتي تتمیز بخصوصیة متفردة، إلا أن العمل بها شَ   ،جملة من العوائق والصعوبات ه

غم ذلك تبقى تحدیات التجارة الإلكترونیة في ، لكن ر )المطلب الأول(وهذا ما سوف نتعرض إلیه في 
  ).المطلب الثاني(في  ما سوف نتطرق إلیهالجزائر قائمة وهذا 

  عوائق تطبیق التجارة الإلكترونیة في الجزائر: المطلب الأول
إن تنامي التجارة الإلكترونیة كان مصحوبا بجملة من العراقیل والتي أثرت على سیرورتها  في 

اقیل التي تعاني منها الجزائر وسائر البلدان العربیة، والتي لها تجربة فتیة في مجال إطار جملة العر 
  : التجارة الإلكترونیة، نجملها فیما یلي

  عوائق تقنیة وتكنولوجیة :الفرع الأول
ویلاحظ أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتوفیر خدمة الإنترنت، إلى أنّ هذا القطاع 

وظا، بفعل هشاشة البنى التحتیة وضعف تدفق الإنترنت وعدة عوائق تقنیة وتكنولوجیة، یعرف تأخرا ملح
  .ما یؤثر بشكل سلبي على عجلة تطور التجارة الإلكترونیة في الجزائر
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 عوائق الجبایة الضریبیة: الفرع الثاني
شكالیة والتي تتمثل في الحصر امن الإشكالات القانونیة التي تثیرها التجارة الإلكترونیة  لضریبي، وإ

ما یؤدي إلى التهرب الضریبي، حیث تطرح عدة تساؤلات بشأن  على القیمة المضافة تحصیل الرسوم
اخضاع هذه المعاملات للضرائب، وذلك لتطبیق الوعاء الضریبي والعدالة الضریبیة من جهة ومن جهة 

  .أخرى مكافحة الإزدواج الضریبي
على الجبایة في  نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قاأ  4مكرر  282ولقد نصت المادة 

فإن الأشخاص الطبعیین مهما كانت وضعیتهم إزاء الفئات الأخرى من : " التجارة الإلكترونیة في الجزائر
المداخیل، الذین ینشطون في إطار دائرة توزیع السلع والخدمات عبر منصات رقمیة أو باللجوء إلى 

لبیع المباشر عبر الشبكة، یخضعون لاقتطاع من المصدر محرر من الضرائب البیع المباشر إلى ا
  .23 ..."بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة، یطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم %5 بمعدل

  .%5حیث قدرت نسبة الاقتطاع من المصدر ب  المعنویین،فلقد خصت هذه المادة الأشخاص الطبیعیین دون 
  العوائق التشریعیة والقانونیة : الثالث الفرع
التشریعات والقوانین المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة من أحد أهم الركائز لنموها، وتواجه الجزائر عدة  إنّ     

الأنظمة التشریعیة التي  الإلكترونیة واختلافوعراقیل، لاسیما في ظل حداثة ظاهرة التجارة  صعوبات
  : س في الجزائر، وتتمثل هذه العوائق في ثلاثة مراحل أساسیةتنظم هذا المجال الحسا

   قبل التعاقد مرحلة ما: أولا
تظهر في هذه المرحلة مخاوف العمیل أو المستهلك في إبرام العقد، فعندما تعرض السلعة أو خدمة 

، ما On lineكونه یبرم إلكترونیا عبر مواقع الإنترنت والاتصالات الإلكترونیة، أو على الخط حقیقیة 
  .یضع المستهلك في موضع شك خوفا من الغش الذي ینجم عن شراء السلعة أو الخدمة

  مرحلة إبرام العقد: ثانیا
في هذه المرحلة تظهر مشكلة إثبات هویة المتعاقدان، لذا لابد من إثبات العقد، وغالبا ما یتم 

  .اع بین أطراف العقدبالتوقیع الإلكتروني والذي یعتبر حجة للإثبات في حالة وقوع نز 
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخیرة والمتمثلة في تسلیم السلعة أو الخدمة، فتظهر هنا مشكلة الوفاء  :ثالثا

ن كان هناك تأخیر أو خطأ   .بالدین ومطابقة المنتج أو الخدمة للطلب، وإ
  تحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر: المطلب الثاني

ثم نتطرق ) الفرع الأول(نتعرض في هذا المبحث إلى أهم تحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر في
  ).المطلب الثاني( إلى وسائل الدفع الإلكتروني كتطبیق لتحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر في

  أهم تحدیات التجارة الإلكترونیة في الجزائر: الفرع الأول
تحدیات تقنیة وأخرى غیر تقنیة، وتتمثل في  لتجارة الإلكترونیة في الجزائر منتعثر اتتعدد أسباب      

  :ثلاث نقاط رئیسیة وهي
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  البنى التحتیة: أولا
تمكن القائمین علیها وكذلك  سلیمة، "شبكة الإنترنت" تستلزم التجارة الإلكترونیة تهیئة بنیة تحتیة     

من الجهات ذات العلاقة بممارسة مثل هذا النوع من التجارة، إذ المتخصصین والخبراء والمهنیین، وغیرهم 
ُ المختصّون في التجارة الإلكترونیة  ُجمِع ، تأن انتشارها في أي دولة یكون مرتبط إلى حد بعید بالإنترنی

  Webولقد جاء تعریف لخدمة  .24إلى جانب توفر الحواسیب والهواتف في المؤسسات والمنازل والمنشآت
نوفمبر المتضمن شروط  21مؤرخ في  257-98النطاق من خلال المرسوم التنفیذي رقم الواسعة 

الجزائر تحتاج إلى ولكن رغم ذلك تبقى البنى التحتیة في . 25واستغلالها"الإنترنت"وكیفیات إقامة خدمات 
  .لأهداف المنشودةتطویر للوصول إلى ا

  البنیة القانونیة والتشریعیة: ثانیا
عطاءه الآثار المرجوة منه، وهذه القواعد تمثل الضمانة تعتبر القو       اعد القانونیة الإطار التشریعي لأي عمل وإ

لذا یجب تفعیل البنیة القانونیة والتشریعیة في الجزائر بما  .26التي تحمي جمیع المتعاملین في أي عمل شرعي
  .تنظیم هذه التجارةلیها في ظل قصور التشریع الوطني  في یتناسب والتحدیات التي تصبو إ

  تحدیات القدرة التنافسیة، التمیز والاستمراریة : ثالثا
من خلال سرعة إبرام العقود وتسویق السلع  ،تعتبر التجارة الإلكترونیة أداة لزیادة القدرة التنافسیة    

یة، وهي والخدمات في مدة وجیزة وبتكلفة محدودة، إضافة إلى أن لها طابعا دولیا، وتتمیز بالاستمرار 
 .وسیلة لتنشیط المشروعات المتوسطة والصغیرة

  لتجارة الإلكترونیة في الجزائروسائل الدفع الإلكتروني كتطبیق لتحدیات ا: نيالفرع الثا

دُّ       عملیة الدفع الإلكتروني التي تتم برسائل بیانات عبر الإنترنت من أهم ممارسات التجارة تُعَ
یترجم بضخامة العملیات التحویلیة للأموال التي تتم بالطریقة نفسها، والتي الإلكترونیة المستحدثة، وذلك 

  27 .كبیرة في ظل ثورة التكنولوجیا وتحدیاتٍ  اتها رهاناتٍ تحمل في طیّ 
 وكان. 2007 نوفمبر 13 في الدفع خدمات بشأن الأول يوجیهالتّ  القانون اعتماد تمّ وفي فرنسا 

 هو منه والهدف. المستهلك حمایة وتعزیز الدفع أسواق إلى توحوالمف العادل الوصول ضمان إلى یهدف
موحدة  مدفوعات منطقة لإنشاء القانوني الأساس هذا القانون یوفرو  ، وآمنة سهلةالدولیة  المدفوعات جعل

  .28بالیورو على مستوى الاتحاد الأروبي
: فرنسي الصادر بتاریخمن قانون البنوك ال 04كما عرف المشرع الفرنسي وسائل الدفع في المادة 

سند بنكي، ( وسائل تسمح بنقل وتحویل الأموال لكل الأشخاص مهما كان السند : " على أنها 1982/ 24/01
: " وعرف كذلك بطاقات الدفع باعتبارها أهم وسیلة دفع إلكتروني على أنها...) شیكات خاصة، بطاقات بنكیة

 یمكن أن تصدر إلا من طرف هیئة قرض أو مؤسسة مالیة كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل الأموال ولا
 .29أو مصلحة مرخصة لها بوضع أو إصدار البطاقات كالمصارف، والخزینة العامة ومصالح البرید



                                   حمودي فریدة                                                  "التجارة الإلكترونیة في القانون الجزائري " 
                                                      

17 
 

  : الدفع الإلكتروني: أولا
تعریف  بما أننا بصدد الحدیث عن وسائل الدفع الإلكتروني في القانون الجزائري كان لابد من      

" التطرق إلى معنى مصطلح  الدفع الإلكتروني، قبل الوصول إلى ذلك تجدر الإشارة إلى وسائل
القیام بأداء النشاط الاقتصادي التجاري باستخدام : " ، حیث عرف البعض على أنه"الإلكتروني

ن شبكة الإنترنت والشبكات والأسالیب الإلكترونیة وآلیات الاتصال ع: تكنولوجیا الاتصال الحدیثة مثل
  . .30"بعد مثل الهاتف، الفاكس وشبكات تربط بین أعضائها في مجالات محددة وهي شبكات الاتصال

كل عملیة تحویل للأموال الخاصة بسلعة معینة، أو خدمات معینة بالدفع الإلكتروني ویقصد 
رسال البیانات عبر خط هاتفي أو شبكة معینة أو أي طریقة  بطریقة رقمیة أي باستخدام دعاة إلكترونیة وإ

  .31لإرسال البیانات
فلقد أشار إلى الدفع الإلكتروني من خلال القانون التجاري، قانون  أما فیما یخص المشرع الجزائري

فلقد عرف  ،النقد والقرض وكذلك القانون المدني وقانون مكافحة التهریب و أخیر قانون التجارة الإلكترونیة
المتعلق بالنقد والقرض  11- 03من قانون النقد والقرض  69المادة الدفع الالكتروني وذلك بموجب 

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل ": حیث نصت على أنه المعدل والمتمم
   ".الاموال مهما كان السند أو الأسلوب التقني المستعمل

  .دیة كانت أو حدیثةیستعملة فیه، تقلوالملاحظ من سیاق هذا التعریف أنه جاء واسعا مهما كانت الدعامة الم
تعتبر وسیلة دفع :" الملغى"المتعلق بالنقد والقرض  10- 90من القانون  113المادة  كما نصت

  .32جمیع الوسائل التي یمكن من تحویل الأموال مهما كان شكلها أو الأسلوب التقني المستعمل
  .33المعدل والمتمم للقانون التجاري 02-05وكذا بموجب تعدیل القانون التجاري بموجب القانون  

والمتعلق بمكافحة التهریب، حیث  2005أوت  23المؤرخ في  06-05كما صدر في ذات السیاق الأمر 
وسائل الدفع الإلكتروني، حیث :" نص في مادته الثالثة صراحة على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني

  . 34افحة التهریباعتبرها من التدابیر والإجراءات الوقائیة لمك
 1مكرر 323في المادة  10- 05كما تطرق المشرع إلى التوقیع الإلكتروني في القانون المدني 

الذي یحدد القواعد العامة  2015المؤرخ في أول فبرایر  04-15لیأتي القانون رقم  .السالف الذكر
المتعلق بالتجارة الإلكترونیة   05-18وبعد صدور القانون  .35المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

كر، تعرض إلى تعریف وسیلة الدفع الإلكتروني  كل وسیلة دفع مرخص با طبقا للتشریع "  :السالف الذِّ
  ."المعمول به، یمكن صاحبها من القیام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونیة

  .إما عن قرب أو بعدبر منظومة إلكترونیة فلقد نصت هذه المادة بصریح العبارة على القیام بالدفع ع
وتتنوع وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر من بطاقات بنكیة بمختلف أنواعها، سحب، دفع 

والمقاصة الإلكترونیة  والشیكات الإلكترونیة، النقود الإلكترونیة والتحویلات المصرفیة الإلكترونیة ، وائتمان
على تعریف كل من بطاقة الدفع  36من القانون التجاري 23ر مكر  543المادة  ولقد نصت .وغیرها
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تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح ":  والسحب
  .لصاحبها بسحب أو تحویل أموال

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهیئات المالیة المؤهلة قانونا، وتسمح 
   ."احبها فقط بسحب أمواللص

فالفرق بین البطاقتین أن بطاقة الدفع تسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموال أما بطاقة السحب 
  .فتسمح فقط بسحب الأموال

  التحویل المصرفي الإلكتروني في القانون الجزائري كمثال لوسائل الدفع :ثانیا
ترتكز أساسا على نقل مبلغ من النقود  یعتبر التحویل المصرفي عملیة من عملیات البنوك والتي

من حساب مصرفي إلى حساب آخر دون الحاجة إلى سحبها وتسلیمهالا إلى الدائن، وهو یغني بذلك عن 
نقل النقود یدویا ویسمح بتفادي مخاطر حملها من ضیا وسرقة ، فهو یتلاءم مع مقتضیات التجارة ، لأنه 

  .37لتسویة الدیونیحقق الوفاء بسرعة ویعتبر وسیلة قانویة 
: " منه تنص 59المتعلق بالنقد والقرض السالف الذكر، نجد المادة  11- 03وبعد استقراء نصوص الأمر 

یمكن لبنك الجزائر أن یجري كل العملیات المصرفیة مع البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر ومع كل بنك 
  ."38یةالخارج إلا  في العملیات بالعملات الأجنبمركزي أجنبي ولا یمكنه أن یتعامل مع البنوك العاملة ب

  .یدخل في إطارها التحویل المصرفي الإلكتروني" كل العملیات" من سیاق هذه المادة نفهم أن مصطلح
كتونس،  انون خاص بالتحویلات الإلكترونیة،ق الجزائر بعیدة كل البعد عن دول قد أصدرتن وكو

عبر أنظمة بنك نجد أن تنظیم هذا النوع من وسائل الدفع جاء . االأردن، مصر، الإمارات، الكویت وغیره
، 2015سنة  الإلكترونیة ةأین أصدر بنك الجزائر خطوطا توجیهیة متعلقة بالتحویلات المصرفیالجزائر، 

صادرة عن المدیریة العامة للمفتشیة العامة التابعة لبنك الجزائر، حیث تعرضت هذه الأخیرة إلى  
  : رفیة الإلكترونیة الوطنیة والدولیة، فعرفت التحویل المصرفي الإلكتروني كما یليالتحویلات المص

هذه العبارة إلى كل معاملة یتم إجراؤها إلكترونیا لحساب  رالإلكتروني تشیلتحویل المصرفي ا"
الآمر بالدفع لدى مؤسسة مالیة، بهدف إتاحة مبلغ مالي معین للمستفید لدى مؤسسة مالیة أخرى، 

  ". 39الآمر بالدفع والمستفید معا، حیث یمكن أن یشكلا نفس الشخص تمكن

فقد عرفت هذه الخطوط التوجیهیة التحویل المصرفي الإلكتروني على أساس أنها كل معاملة یتم 
إجراؤها بالطریقة الإلكترونیة لحساب الآمر بالدفع لصالح المستفید، وأشار أن الآمر بالدفع قد یكون هو 

ولكن نلاحظ أن هذه الخطوط التوجیهیة الموجهة للبنوك والمؤسسات المالیة، لم تتعرض . د نفسه المستفی
، حیث أن ضرورة سن قانون خاص بالتحویلات بالتحویلات المصرفیة الإلكترونیةإلى كل الأحكام العامة 

  .المصرفیة أمر حتمي في ظل التطور الذي تشهده هذه الوسیلة

  نظام الحــــــوالات التلغــــرافیة: ي الإلكتروني فنجد عدة أنواع منهاوتتعدد أنظمة التحویل المصرف
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« Wire Transfer »  ونظام مقاصة المدفوعات بین البنوكChips  ونظام جمعیة الاتصالات المالیة
  .وهو النظام الأكثر استعمالا في الجزائر لطابعه العابر للحدود  Swiftالعالمیة لما بین البنوك

ت المكرسة  في وسائل الدفع بصفة عامة والتحویل المصرفي الإلكتروني في البیئة ومن الآلیا
الذي أُدخل في المنظومة المصرفیة  ،نظام التسویة الإجمالیة الفوریة: المصرفیة الوطنیة نذكر منها

دفع المتعلق بنظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة وال 04-05النظام رقم الوطنیة بموجب 
یعتبر نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة : " منه على أنه 2، حیث نصت المادة 40المستعجل

 Algeria Realالجزائر للتسویة الفوریة  والدفع المستعجل، الذي وضعه بنك الجزائر، والمسمىّ بنظام

Time Settlement أرتس ARTS عن طریق التحویلات  نظاما للتسویة بین البنوك لأوامر الدفع
  ".المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل التي یقوم بها المشاركین في هذا الصدد

مر الدفع عن هو نظام للتسویة بین مختلف البنوك لأواARTS أرتسیفهم من هذه المادة أن نظام      
لغ باللم) التي یشرف علیها برید الجزائر(بریدیة التحویلات المصرفیة والتحویلات ال: طریق إمكانیتین وهما

  .الكبیرة والدفع المستعجل التي یتكفل بها المشاركون
صدر بموجب الجزائري النظام رقم الذي   ACTIوجاء نظام آخر وهو نظام المقاصة الإلكتروینة 

مهور ، یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالج2005دیسمبر  15المؤرخ في  05-06
 15/12/2005المؤرخ في  06- 05من النظام رقم  فقرة أولى وثانیة 2نصت المادة  ،41العریض الأخرى

ینجز بنك الجزائر :" المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاص بالجمهور العریض الأخرى،على أنه
، (ATCI)أتكي - لبنوكنظام المقاصة الإلكترونیة الذي یدعى نظام الجزائر للمقاصة المسافیة مابین ا

ویتعلق الأمر بنظام ما بین البنوك للمقاصة الإلكترونیة للصكوك والسندات والتحویلات والاقتطاعات 
  .الأوتوماتكیة، السحب والدفع باستعمال البطاقة المصرفیة

فذ دینار، یجب أن تن) 1(لا یقبل هذا النظام إلا التحویلات التي تقل قیمتها الاسمیة عن ملیون      
أوامر التحویل التي تفوق أو تساوي قیمتها الاسمیة هذا المبلغ، ضمن نظام التسویة الإجمالیة الفوریة 

  .للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل
وتطبق نظام المقاصة للصكوك والسندات والتحویلات   ARTSجاء مكملا لنظام   ATCIفنظام 

  .والاقتطاعات الأوتوماتیكیة
إنشاء شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة بین  أیضا تمفي الجزائر  ولعصرنة نظام الدفع

 ,BADR, BDL, BEA, BNA, CPA, CNEPبنوك جزائریة 8وهي شركة تضم  ،SATIMالبنوك
CNMA, ALBARAKA.  

تطبیق برنامج لتحدیث نظام الدفع من خلال إدخال البطاقة كوسیلة سحب ودفع : ومن مھامھا 
العمل على تطویر واستخدام طرق الدفع الإلكترونیة، وترقیة التكنولوجیات في  ،فإلكتروني بین المصار 

تسییر الشبابیك (التكفل بالهیاكل القاعدیة والمجالات التقنیة وتسییرها  ، وكذاالمجال المصرفي
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وأسند بنك  ).42(تشخیص بطاقات السحب والدفع ومنح الرقم السري، وتشخیص الشیكات) الأوتوماتیكیة
 المصرفیة المسبقة  ائر مهمة تسییر نظام المقاصة الإلكترونیة ما بین البنوك لمركز المقاصةالجز 

centre de pré-compensation interbancaire: CPI،وهو فرع  ، والذي یعتبر شركة ذات أسهم
  .أتكي"لبنك الجزائر، والمتعامل الفني لنظام المقاصة ومسیر عملیات الدفع، حیث یقوم بمراقبة  نظام 

من كل ما سبق نستخلص أن عملیة التحویل المصرفي الإلكتروني لم تنظم تنظیما مفصلا، إنما 
أشیر إلیها في بعض القوانین وأنظمة بنك الجزائر من خلال قوانین النقد والقرض، فتجربة الجزائر جد 

بإصدار قانون یتعلق محتشمة إذا ما قورنت بمثیلاتها من الدول، ما یحتم على الجزائر ضرورة التعجیل 
، كالمسؤولیة الناشئة عن تنفیذ أوامر التحویل ابالتحویلات الإلكترونیة، وكیفیة عملها وتفصیل في أحكامه

و دائما إلى القواعد العامة أالباحث في هذا الموضوع  العقدیة أو التقصیریة والتي یرجع المصرفي سواء
  .التشریعات المقارنة

 : خاتمة 
دكان لا ،دیات التي أفرزتها التجارة الالكترونیة وتكنولوجیات الاتصالاتأمام التح       لحكومات الدول  بّ

وهیئاتها التشریعیة على الخصوص العمل على إرساء بیئة قانونیة وتشریعیة، ووضع استراتیجیات واضحة 
تحدث عن حجم ت دقیقة و مفصلة  الجزائر لا توجد أي دراسات ع، ففي للتعامل مع هذا الموضو المعالم 

قانون التجارة الإلكترونیة فتحت  بإصدار غیر أنهلنقص الإطار التشریعي المنظم لها، التجارة الإلكترونیة 
صلة بفعل البیئة التي تنشط فیها ألا تغیرات متواالتي تعتریها المجال لتأطیر قانوني لهذه التجارة الحساسة 

الثقة المواتیة لتعمیم وتطویر المبادلات الإلكترونیة إحداث جو من ، حیث لابد من هي البیئة الرقمیةو 
و ما یلاحظ على هذا القانون غیاب تعریف . وترسیخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاط التجارة الإلكترونیة

دفع الإلكتروني، والتحویل ، اللإلكترونیة مثل البطاقات البنكیةوذكر لمصطلحات رائدة في التجارة ا
تحویل الأموال   ما یعرف بتقنیةفی ،ي الذي قطع شوطا كبیرا في الدول المتقدمةالإلكترونالمصرفي 

فلتطویر التجارة الإلكترونیة لابد من البدء  « WESTERN UNION »  العالمإلكترونیا في كل بلدان 
  .بوضع منظومة بنكیة قادرة على مواكبة متطلبات هذه التجارة

اد البیئة التجاریة في الجزائر لاستقبال هكذا تجارة ، بفعل نقص وما نستشفه من بحثنا هذا هو عدم استعد 
ا تدفق الإنترنت و كذا  النقص الفادح في الصرافات والموزعات الآلیة، و إن وجدت فهي متوقفة ، وكذ

ائق جمة ارتبطت تشهد الجزائر تأخرا في عصرنة بنوكها، وعو ضعف البیئة الرقمیة في الجزائر حیث 
لهذا لابد من المشرع الجزائري إصدار التشریعي والقانوني، الجانب  أمن المعلومات وو   بالجانب الجبائي

ُ  ، 05-18قانون معدل لقانون التجارة الإلكترونیة الحالي میع ل جحوصِ الذي  یضبط فیه المفاهیم وی
ن خلالها ترك مجال للتأویلات ومحاربة القرصنة الإلكترونیة التي یجني مالعملیات الإلكترونیة لتجنب 

  .طائلةً  والاً القراصنة والهاكر أمْ 
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